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 تأصيل مسؤولية المتبوع
 عن أفعال تابعيه في القانون المدني الليبي

 

 الاستاذ : ابوعجيلة عقيلة علي نصر.
 (aboajeleh435@gmail.comالإيميل الجامعي )

 جامعة صبراتة -كلية القانون صرمان

 .. بسم الله الرحمن الرحيم ..

 ملخص البحث : 
نهدف من بحث موضوع مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه ، إلى الدراسة والتأصيل لهذا 

باره باعت النوع من المسؤولية في القانون المدني الليبي لما له من أهمية بالغة في المجال العملي
إلا عن أفعاله الشخصية  يمثل خروجاً عن القواعد العامة التي تنص على أن الشخص لا يسأل

( مدني ليبي على أن :"كل خطأ سبب ضرراً للغير 166فقط دون غيره ، عملا بنص المادة )
يلزم من مرتكبه التعويض". وبناء على ذلك لا تتحقق المسؤولية عن الأفعال الشخصية إلا 

 بضرورة توافر أركانها، خطأ ، وضرر ، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

نه قد يسأل الشخص عن أفعال غيره ؛ إذا ارتكب شخص فعل سبب ضررا بالغير غير أ
 ؛عنه  أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. ووجود العلاقة التبعية بين المتسبب في الضرر والمسئول

في هذه الحالة منح المشّرع للشخص المضرور بالرجوع عن المتبوع للمطالبة بالتعويض عن 
 جة خطأ التابع.الضرر الذي أصابه نتي

 الكلمات المفتاحية :  •

،  تعويض)المتبوع ، التابع ، مسؤولية المتبوع عن فعل تابعيه ، أركان المسؤولية ، ال
 القانون المدني الليبي(.

 



 

 لثامنا العدد  
  September 2023سبتمبر    

 مجلة الريادة للبحوث والأنشطة العلمية   

Al-Riyadah Journal For Researches 

And  Scientific Activities 

 

 for the journal   Copyright ©                       2حقوق الطبع محفوظة  للمجلة              

 

 المقدمة  : 

ض، من المتفق عليه فقهاً وقانوناً وقضاء كل من تسبب في ضررا للغير يلزم مرتكبه التعوي
المدني  ( من القانون 166واستثناء من المادة ) ونظراً لتطور الحياة العصرية في كافة المجالات ،

 ة، فيالليبي ، الأمر الذي دفع المشّرع الليبي الخروج عن هذا الأصل العام، في أكثر من مناسب
نون المدني الليبي ويختصر موضوع بحثنا عن ( من القا181-180-179-177-176المواد )

ع مسؤولًا يكون المتبو  -1ي تنص على أن :"( من القانون المدني الليبي والت177دراسة المادة )
فته عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظي

التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كانت له  وتقوم رابطة -2أو بسببها. 
 عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجهيه".

ضح من سياق هذا النص ، يشترط المشّرع الليبي لكي يسأل المتبوع أو تتحقق ويت 
 المسؤولية ضرورة توفر شرطين: 

 قيام رابطة التبعية:  الشرط الأول  : 
 لموظفالأصل أن العلاقة التبعية بين المتبوع والتابع توجد إذا كان بينهما عقد عمل ، كحالة ا

طالما  د بينهما عقد عمل يربطهما ،والسائق والخادم والعامل ، بل تمتد تلك العلاقة ولو لم يوج
ابع ، ى التتلك العلاقة تتوافر فيها السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه ، والتي تثبت للمتبوع عل

 ن التابعطة بيوتبقى تلك العلاقة قائمة بينهما ولو كان العقد الذي يربطهما باطلًا ، بل تتوافر الراب
 د كاملالمتبوع ، ولا يشترط أن يكون المتبوع بالغ سن الرشوالمتبوع ولو كان التابع مفروض على 

بعية الأهلية ، قد يكون غير مميزاً ومع ذلك تتحقق مسؤولية المتبوع ، ولا تقتصر العلاقة الت
 توجد بينهما على الأعمال المادية فقط ، بل تمتد إلى الأعمال القانونية كعقد الوكالة ، كذلك

ن كالمريض الذي ستجري له عملية جراحية ويقوم باستدعاء ممرض مالرابطة التبعية العرضية ، 
 خارج المستشفى ، فإنه الممرض يعتبر تابعاً ويعمل تحت سلطة الطبيب الجرّاح ، وتبقى تلك

 الرابطة قائمة إلى أن يفيق المريض من العملية الذي قام بها.
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 صدور خطأ من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها :  الشرط الثاني : 
ائق ، فسوعوظيفته تتحقق به مسؤولية المتبفالخطأ الذي يرتكبه التابع أثناء تأدية عملًا من أعمال 

رة ل فت، إذا دهس شخصاً بالخطأ في الطريق خلاصاحبهاالسيارة أثناء قيادته السيارة ؛ فهو تابع ل
افة ، بالإضولًا عن هذا الخطأ اتجاه المغرورعمله، فصاحب السيارة باعتباره المتبوع يكون مسئ

عمل إلى ذلك تتحقق مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه ولو لم يصدر أمر إلى التابع بتنفيذ ال
و أ، لم المتبوع بالخطأ أو لم يعلم بهفي ذلك سواء كان ع الذي أدى إلى ارتكاب الخطأ ويستوي 

 وقع الخطأ من التابع بالرغم صدور تحذير من المتبوع أو معارض له.
كن ، ولو لا يؤدي عملًا من أعمال وظيفتهأما الخطأ بسبب الوظيفة ، فهو الذي يرتكبه التابع وه
كن أم ما، لولا الوظيفة لئولًا عن هذا الخطأالوظيفة هي السبب في ارتكابه للخطأ فالمتبوع يكون مس

 لتابع، فبعث هذا امفتاح الحركة لتابع آخر لمخدومه للتابع ارتكب الخطأ ، كترك سائق سيارة وبها
 ، فالمخدوم يكون مسئولًا عن عمل السائق.قت السيارة وأصابت شخص في الطريق، فانطلبالمفتاح

 خطأ لولا الوظيفة ، كالخادم الذي ينظر إلى مخدومهأو ما كان التابع ليفكر في ارتكاب ال
 يتشاجر مع شخص آخر ، فيأتي لمساعدته، فقام بضرب الشخص الآخر أدّى إلى وفاته.

ن لقانو اوبالتالي فالإشكالية التي يثيرها موضوع البحث في مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه في 
جع يه وير فإن المتبوع يكون مسئولًا عن أفعال تابعالمدني الليبي هي فيما إذا توافرت هذه الشروط 

 المضرور على المتبوع للمطالبة بالتعويض اللازم لجبر الضرر الذي لاحقه من التابع.
 هي: عليه ومن خلال ذلك الأمر الذي يدفعنا لمجموعة من التساؤلات التي تثيرها الإشكالية ، و 

 ما هي أساس هذه المسؤولية وفي حالة تحققها ؟.  .1
هل من الممكن دفعها، وأن كان ذلك ممكن؛ بأي الوسائل والطرق يستطيع الشخص دفع  .2

 المسؤولية عن أفعال تابعه ؟. 
وهل  يقتصر دفع المسؤولية عن قيام السبب الأجنبي، أم من الممكن دفعها بوسائل  .3

 أخرى؟.
ذات طابع وهذا ما سنحاول الإجابة في بحثنا، ويمثل هذا البحث في الواقع أهمية بالغة 

مزدوج : أهمية علمية تتمثل في إثراء المكتبة القانونية وخاصة الليبية، لذا النقص المتعلق 
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بالدراسات المتخصصة في هذا الموضوع ، وأخرى عملية : لعلاج الأضرار التي أصيب بها 
 البعض وبقيت دون تعويض.

انون وقد اختار الباحث المنهج الوصفي ، مع الاستعانة بالمنهج التحليلي في ضوء أحكام الق
ين : ن مطلبموللإجابة عن الإشكالية المثارة اعتمد الباحث خطة بحثية ثنائية تتكون الليبي ، 

(، مشفعين البحث مطلب ثاني( ودفع المسؤولية في )مطلب أولأساس المسؤولية في )
 بخاتمة وتوصيات ونتائج.

 .المطلب الأول : أساس المسؤولية 
 من خلال الطرح المتقدم في مقدمة البحث لكي تقوم مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه ،

 لابد من توافر شروط معينة.
عال ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ، فما هو الأساس التي تقوم عليه مسؤولية المتبوع عن أف

 تابعيه. وهذا ما سنجيب عليه في هذا المطلب : 
يد أختلف الفقه حول تحديد مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه ، وظهرت في هذا الشأن العد
لى من النظريات ، حاولت تحديد هذا الأساس وتبريره ويرجع هذا الخلاف الحاصل بين الفقهاء إ

أساس طبيعة هذه المسؤولية هل هي مسؤولية شخصية أو مسؤولية موضوعية ؟ والإجابة على 
ل تحم " نظريةأولاا ل ، سنتناول أشهر النظريات في هذا الشأن نظرية الخطأ المفترض "هذا التساؤ 
 ".ثالثاا " نظرية الضمان "ثانياا المخاطر "

 فترض أولاا: نظرية الخطأ الم: 
ذهب كثير من الفقه إلى أن مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه ؛ تقوم على أساس خطأ 

وانقسم أنصار هذه النظرية إلى  (1)عمفترض قاطعاً غير قابل لإثبات العكس في جانب المتبو 
 -ثلاثة آراء:

إلى أن مسؤولية المتبوع أساسها الخطأ المفترض في جانب  يذهب أنصاره -:الرأي الأول -
 .ي اختيار تابعهالمتبوع لسوء اختيار تابعه. وتبريره؛ لم يأخذ الدقة بعين الاعتبار ف

أنصار هذا الرأي يرون أن مسؤولية المتبوع أساسها الخطأ المفترض في  -:الرأي الثاني -
د في تبعية المتبوع التي تعطي لهذا الأخير سلطة الرقابة، وتبريره طالما أن التابع موجو 
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إصدار التعليمات اللازمة للتابع، وذلك فيما يتعلق بالفشل المسند إليه تجعل من المتبوع مراقباً 
 .(2)لجميع أفعاله

إلى أن أساس مسؤولية المتبوع هو الخطأ في الاختيار  يذهب أصحابه -: والرأي الثالث -
 ابع ، والتيأي ، فالعلاقة التبعية التي تربط المتبوع بالتويبرر أنصار هذا الر  (3)والرقابة معاً 

عة تعطي للأول سلطة إصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتابعه ، وكذلك له الحق في متاب
مل على و العتنفيذ الأشغال التي يقوم بها التابع، مما يترتب عليه التزاماً في ذمة المتبوع ، وه

ى ، وقد تعرضت هذه النظرية إل(4)رر نتيجة لعدم تبصر تابعهعدم الحاق تابعه بالغير أي ض
 .(5)عدة انتقادات

 :خاطرنظرية تحمل الم -ثانياا: 
اطر أو تحمل التبعية ؛ تم تأسيسها على أساس ذهب بعض الفقه أن نظرية تحمل المخ

أ في مسؤولية المتبوع الموضوعية أو الذاتية ، تقوم على فكرة تحمل التبعية ، ولا يتصورون خط
ع لمتبو اجانب المتبوع ، ويبررون في ذلك أن هذه المسؤولية تقوم على فكرة الغنم بالغرم ، طالما 

 كذلك باعتبار أن المتبوع لديه (6)تبعه هذا الجهدمستفيد من جهد تابعه ، فعليه أن يتحمل 
نظير  السلطة الفعلية في رقابة وتوجيه تابعه ؛ ويترتب على هذه السلطة التي يملكها المتبوع ،

 .(7)المسؤولية ، وبالتالي تكون المسؤولية سبب لتحمل هذه المخاطر
 -: وتعرضت هذه النظرية إلى عدّة انتقادات أهمها -

ة لتبعيأساس المسؤولية المتبوع، يفترض وجود علاقة تبعية؛ كلما وجدت اأن الأخذ بهذه النظرية ك -1
ة الاقتصادية. في المقابل الاتجاه الذي أخذ به القضاء في هذا الشأن يختصر على توافر سلط

 .(8)الإشراف والتوجيه من قبل المتبوع دون النظر للتبعية الاقتصادية
ذا دفع هرية ؛ وقام المضرور بالرجوع على المتبوع، و إذا تحققت مسؤولية المتبوع وفقاً لهذه النظ -2

غم الأخير التعويض وفقاً لأنصار هذه النظرية ، عليه أن يتحمل تبعه جهد استفاد منه ، بالر 
 .(9)رجوع المتبوع على التابع أمر متفق عليه فقهاً وقضاءً 

 : نظرية الضمان  -ثالثاا: 
وفقاً لأصحاب هذه النظرية الضمان مقرر لفائدة الطرف المضرور من خطأ التابع للحصول 

اً لا يستطيع دفع مبلغ التعويض ، على حقه في التعويض ، كذلك في الغالب يكون التابع معسر 
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فالمتبوع ضامن التابع ما يترتب عن أفعاله من أضرار تلحق بالغير ، طالما يمارس عليه السلطة 
أثناء ممارسة الوظيفة أو  الفعلية من الرقابة والتوجيه ، والضرر الذي لحق بالمضرور وقع

جتماعية، لتسيير حصول المضرور على ؛ مقررة بحكم القانون لاعتبارات ا، والكفالة هنابسببها
 . (10)التعويض نتيجة خطأ التابع

ولية ويبررون أصحاب هذه النظرية أن المتبوع يصبح مسئولًا عن تابعه ولا يمكنه دفع هذه المسؤ 
ولو أثبت إنه من المستحيل عليه أن يوقف الفعل غير المشروع الذي أحدث ضرر بالمضرور ، 

فسير ا التقيق غاية وليس التزام ببذل عناية ، بالإضافة إلى ذلك فإنه هذفالتزام المتبوع يكون بتح
 ،تابع يترتب عليه إبقاء مسؤولية المتبوع في اتجاه الطرف المضرور نتيجة الخطأ الذي قام به ال

 .(11)ولو كان هذا المتبوع فاقداً للتمييز
 -: انتقادات وتعرضت هذه النظرية هي الأخرى كغيرها من النظريات السابقة إلى -

أن بإن هذه النظرية تتضمن تعديل أو تغيير لفكرة تحمل المخاطر أو التبعية غير إنه من ذُكر  -1
 المتبوع تكفل مخاطر نشاط تابعه ، ذكر بأنه يتكفل مخاطر إعصاره.

خطأ  ووفقاً لهذه النظرية فإن مميزات الكفالة لا تطبق فيها ؛ لأنه يستطيع الطرف المضرور من -2
 .(12)بوع مباشرة دون إدخال التابع )المدين الأصلي(التابع أن يلاحق المت

طأ وعليه فإن موقف المحكمة العليا الليبية من هذه النظريات ؛ نجد أنها تؤيد نظرية الخ
المفترض في العديد من أحكامها ، ونصت بأن مسؤولية المتبوع أساسها الخطأ المفترض الذي 

 .(13)ابته أو توجيههمرده سوء اختبار المتبوع لتابعه وتقصير في رق
نون من خلال الطرح المتقدّم يتضح لنا أن أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه في القا
ل من المدني الليبي، تقوم على الخطأ المفترض في جانب المتبوع ، ولكن يبقى التساؤل قائم ، ه

 الثاني.الممكن دفع هذا الخطأ من جانب المتبوع وهذا ما سنجيب عليه في المطلب 
 .المطلب الثاني : دفع المسؤولية 

من الممكن أن تتصور دفع المسؤولية في القانون المدني الليبي عن طريق وسيلتين يسلكها 
" الوسيلة الثانية فهي أولاا المتبوع؛ وهذا ما سنبينه في هذا الفرع، انتفاء شروط قيام المسؤولية "

 ".ثانيابإثبات السبب الأجنبي "
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 : ؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه :يام مسقانتفاء شروط  -أولاا 
سبق وإن أشرنا في مقدمة هذا البحث لضرورة توافر شروط المسؤولية المنصوص عليها في 

تم ( من القانون المدني الليبي لتحقيق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة، لكي ي177المادة )
يه ن هذه الشروط يترتب علإلزامه بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعيه، فإذا فقد أي شرط م

 ن علىمانتفاء مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وبالتالي يستطيع المتبوع دفع هذه المسؤولية 
 عاتقه ولا يلتزم بتعويض المضرور.

عن الضرر  فلا يكون المتبوع مسؤول (15)والمتبوع (14)فإذا لم تتوافر العلاقة التبعية بين التابع
 (16)لتوجيهبة واالذي أحدثه التابع، إذا لم توجد السلطة الفعلية في العلاقة التبعية المتمثلة في الرقا

و من قبل المتبوع فلا يكون المتبوع مسؤول عن التابع، ولا يستطيع المضرور الرجوع عليه، أ
تبوع ع المة في اتجاه التابع، وبالتالي يستطيع أن يدفكانت السلطة التي يمارسها المتبوع غير كامل

زم بنفي العلاقة التبعية بينهما، أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى، باعتباره هذا شرط لا
 .(17)وجوهري لقيام هذه المسؤولية

إذن ضرورة توفر عنصرين لقيام المسؤولية وهما؛ عنصر التوجيه، وعنصر الإشراف، من 
على التابع لكي تقوم العلاقة التبعية بينهما، فالرقابة وحدها لا تكفي لوجود تلك قبل المتبوع 

وفي هذا الشأن ذهبت المحكمة العليا الليبية في  (19)مثال على ذلك المقاول (18)العلاقة التبعية
مقاول أحد أحكامها بعدم وجود علاقة تبعية بين التابع والمتبوع بالنسبة لعقد المقاولة المبرم بين ال

وربّ العمل؛ باعتبار أن المقاول لا يخضع لرب العمل من ناحيتين الإشراف والإدارة؛ وإنما 
مستقل تماماً عن رب العمل، وبالتالي أي ضرر يلحقه المقاول بالغير بعمله غير المشروع فإنه 

طباء ، وكذلك لا توجد علاقة تبعية بين الأ(20)يتحمل مسؤولية الضرر المقاول وليس رب العمل
الذين يشتغلون لحساب أنفسهم وإدارة المستشفى ، وسائق سيارة الأجرة لا يعتبر متبوع للمستأجر 
السيارة ، لأنه مستقل عنه تماماً ، وبالتالي إذا تسبب الراكب أي ضرر بالغير أثناء تواجده في 

قة التبعية السيارة ، فإن السائق لا يكون مسؤول باتجاه الطرف المضرور وذلك بانتفاء العلا
بينهما ، لأنه لا يوجد عنصرين الرقابة والتوجيه من قبل إدارة المستشفى على الأطباء ، مما 

ويجب أن تكون الرقابة التي يمارسها المتبوع على التابع  (21)يترتب عليه انعدام العلاقة بينهما
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بوع فإذا كانت هذه مقتصرة على عمل معين ، لكي تتحقق معها الرابطة التبعية بين التابع والمت
الرقابة عامة غير محددة بعمل معين لا تقوم الرابطة التبعية بين التابع والمتبوع ، وبناء على ذلك 

 .(22)يستطيع المتبوع أن يدفع بنفي المسؤولية عن نفسه
، بمناسبة الضرر الذي يسببه التابع بالغير ، لا يكون المتبوع مسؤول عنمن جانب آخر

صة كون الوظيفة قد سهلت على ارتكاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هيأت له الفر الوظيفة؛ بأن ت
 (32)، ولكن غير ضروري لإمكان وقوع الخطأ أو التفكير فيهلارتكاب الخطأ من جانب التابع

خر لى الآ، وأن التابع جاء إلشركات بالحقول النفطيةلدى أحد اكالمتبوع والتابع الذي كان يعملان 
، ء نومه بسكين مما ألحق به إصاباتمضرور في محل سكناه ، واعتداء عليه أثناوهو الطرف ال
، كان أثناء نومه، وفي غير أوقات العمل، الذي قام به التابع على المضرور حيث الاعتداء

، ولا يصح إلزام المتبوع ن هذا الضر الناتج عن فعل التابعوبالتالي لا يسأل المتبوع ع
 .(24)بالتعويض
 رأينا لا مسؤولية على المتبوع عن أعمال التابع إذا كانت هذه الأعمال التي لحقتإذن 

ذا ة ، إبالمضرور أضراراً بمناسبة الوظيفة ، فمن باب أولى كذلك لا يسأل المتبوع عن أفعال تابع
 كانت هذه الأفعال التي قام بها التابع خطأ أجنبي عن الوظيفة ؛ كالطبيب الذي انقضى أجل

رة ليومي المكلف به بالمستشفى وأثناء رجوعه إلى بيته يصدم شخص أثناء قيادته للسيادوامه ا
 .(25)فيسبب له ضرراً 

 :الأجنبي  إثبات السبب -ثانياا: 
يه يع المتبوع أن يثبت انتفاء العلاقة السببية بين فعل تابعه وبين الضرر الذي يدعيستط

 .(26)المتضرر وذلك بتوافر السبب الأجنبي
ذا أثبت ( من القانون المدني على أن "إ168وبناء عليه فقد نص المشّرع الليبي وفقاً للمادة )

ادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كح
من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو 

 اتفاق على غير ذلك".
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ويتضح من المادة السالفة الذكر ، فإن السبب الأجنبي الذي يؤدي إلى انقطاع علاقة 
 أ المضرور، أو خطأ الغير.السببية هو : القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، أو خط

وبما أن هذه الأسباب لها أهمية بالغة في تحديد السبب الأجنبي ، فسوف نتحدث عن كل 
 سبب من هذه الأسباب على حدة.

 :القوة القاهرة أو الحادث الفجائي  -
رة إذن يشترط في القوة القاه (27)وهو حادث غير متوقع لا يد للشخص فيه ، ولا يمكن دفعه.

ر من أو الحادث الفجائي أن يكون غير ممكن التوقع ، فإذا كان هذا الحادث ممكن توقعه لا يعتب
 وجوداً مزم أن يكون عدم إمكان التوقع قبيل القوة القاهرة ولو ترتب على ذلك استحالة دفعه ، ويل

ذا وتقدير ما إ (28)زمن حدوث الحادث ذاته ، كوقوع الزلزال ، أو هبوب عاصفة، أو انفجار آلة
لا  كانت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي موجود أو لا إلى ضرورة الأخذ بالمعيار الموضوعي

لدفع اة القاهرة والحادث الفجائي استحالة بالمعيار الشخصي ، بالإضافة إلى ذلك يشترط في القو 
 ، ويجب(29)، وضرورة أن تكون هذه الاستحالة مطلقة لنفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

 عليه أن يثبت المتبوع أن السبب الأجنبي لابد فيه.
فع دبوع وبتوافر شروط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ، يترتب عليها الأثر ، ويستطيع المت

ة لقاهر المسؤولية عن نفسه ، ولا يمكن للمضرور المطالبة بالتعويض من المتبوع باعتباره القوة ا
 أو الحاث الفجائي أحد أسباب انتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

  ثالثاا : خطأ المضرور: 
يه عندما يكون خطأ المتضرر هو الدافع الوحيد لأحداث الضرر ، تنتفي مسؤولية المدّعي عل

 ، وذلك عن طريق إثبات أن المضرور هو المتسبب في الضرر الذي لحق به ، وبالتالي لا تقوم
صعود القطار بعد بداية سيره فتزل قدمه ويصاب ومثاله الشخص الذي يحاول  (30)مسؤولية عنه

طأ في هذه الحالة لا يعتبر سائق القطار مسئولًا عن الضرر الذي لحق بالراكب ، باعتبار الخ
  (31)كان منه وليس منه سائق القطار.

وأما في حالة مساهمة خطأ المدّعي عليه مع خطأ المضرور في وقوع الضرر ، فيجب أن 
أنه خطأ المضرور استغرق خطائه حتى تقع المسؤولية كاملة على  يثبت المدّعي عليه
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"واستغراق أحد الخطأين للأخر لا يقوم إلا في حالات ثلاث ، حالة ما إذا كان  (32)المضرور.
أحد الخطأين عمدي ، وحالة ما إذا كان أحد الخطأين هو رضاء المضرور بما وقع عليه وأخيراً 

 .(33)جة الخطأ الآخر"حالة إذا كان أحد الخطأين نتي
يه ، وعليه يتضح مما سبق في المادة سالفة الذكر ، لكي لا تقوم المسؤولية على المدّعي عل

 يجب أن يكون خطأ المضرور عمداً ، فإن خطأ يستغرق خطأ المدّعي عليه وتنتفي مسؤولية هذا
 وهي تسير بسرعةالأخير لانعدام علاقة السببية ، فإذا رمى شخص نفسه أمام سيارة بالطريق 

ة ي حالفعالية فصدمته ومات ، فهنا لا تقع المسؤولية على السائق لانعدام العلاقة السببية. أما 
ما بلغ خطأ المتضرر في رضا بالضرر إلى جسيماً، بحيث يستغرق خطأ المدّعي عليه فإنه 

طأين كان أحد الخ أما إذا (34)يترتب عليه انتفاء مسؤولية المدّعي عليه لانعدام علاقة السببية
نتيجة الخطأ الآخر ، وكان خطأ المدّعي عليه هو نتيجة خطأ المضرور ، فإن خطأ الأخير 
يستغرق الخطأ الأول ، وبالتالي يعتبر خطأ المتضرر هو الذي سبب الضرر ولا مسؤولية على 

ك ي ذلفالسبب المدّعي عليه لانقطاع رابطة السببية ، مثلًا أن يعدم سائق سيارة  أحد المارة ، و 
يرجع إلى تحول المتضرر المفاجئ من جانب الطريق إلى الطريق الأخرى دون أن يأخذ 

 .(35)الاحتياط اللازم وكان هذا الخطأ هو السبب الوحيد للإصابة
 رابعاا : خطأ الغير: 

تطبيقاً للقاعدة العامة التي تنص أن الشخص يسأل عن فعله الشخصي ولا يسأل عن فعل 
ة هو الوسيل (36)غيره ، إلا بموجب نص قانوني أو اتفاقي ، وبناء على ذلك إذا كان خطأ الغير

 سئولًا عن الضرر الذي حدثالوحيدة الذي أدّى إلى حدوث الضرر ، لا يعتبر المدّعي عليه م
  (37)للغير ، بل يتحمل مسؤولية الغير وحده هذا الضرر.

 وتطبيقاً لذلك كحالة من يكون ضيفاً عند أحد الأصدقاء وتبقى السيارة لديه ، فيستعمل
ن عالصديق السيارة ويصدم أحد المارة فسبب له ضرراً في هذه الحالة لا يكون الضيف مسئولًا 

يلتزم بتعويض المضرور ، وإنما تتحقق المسؤولية في الصديق ويجب عليه  هذا الحادث ولا
 .(38)تعويض الطرف المضرور
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 الخاتمة  : 
نا ، بأن وصلنا إلى خاتمة موضوع مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه ، فقد أصل وحمدا لله 

 لمجالفيه إلى هذا النوع من المسؤولية في القانون المدني الليبي لما له من أهمية بالغة في ا
( 177،  166العملي باعتباره يمثل خروجاً عن القواعد العامة طبقا لما نصت عليه المادتين )

 المدني الليبي. من القانون 
فمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه قد تثبت المسؤولية ويسأل عنها ؛ إذا ارتكب شخص فعل 

ي سبب ضررا بالغير أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. ووجود العلاقة التبعية بين المتسبب ف
المتبوع الضرر والمسئول عنه ؛ في هذه الحالة منح المشّرع للشخص المضرور بالرجوع عن 

 للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة خطأ التابع.
 وقد انتهى هذا البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية :

 : أولاا: النتائج 
 تقوم هذه المسؤولية على أساس الخطأ المفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. .1
ترض الخطأ في المشّرع قام بإعفاء المضرور من إثبات خطأ المخطئ لأنه المشّرع اف .2

 جانبه.
وق لا يستطيع المسؤول "المتبوع" دفع المسؤولية بأنه قام ببذل العناية اللازمة أو ف .3

 طأ لااللازمة لهذا التابع ، وإنه ليس هناك أي تقصير في جانبه لأنه المشّرع افترض الخ
 يقبل إثبات العكس.

شروط قيام مسؤولية  يستطيع المتبوع دفع المسؤولية عن نفسه ؛ وذلك بإثبات انتفاء .4
 رة أوالمتبوع عن أفعال تابعيه ، أو بإثبات السبب الأجنبي ؛ وذلك عن طريق القوة القاه

 الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
 : ثانياا : التوصيات 
ي ( من القانون المدني الليب177على المشّرع الليبي إضافة فقرة ثالثة لنص المادة ) .1

 يكون للمتبوع الحق في دفع المسؤولية عن نفسه".وتكون على النحو التالي "و 
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أوصى البحاث والأكاديميين بتسليط الضوء على هذا الموضوع وإجراء الدراسات  .2
 المتخصصة حوله.

نهيب بالمشّرع المدني الليبي العمل على إيجاد آلية قانونية معينة تهدف إلى حماية حق   .3
اس المضرور في التعويض، كالتأمين من المسؤولية مثلًا، وذلك لتوزيع المخاطر بين الن

 تعويض، وبالتالي الوصولتجنباً من إعصار التابع والمتبوع وعدم قدرتهم على دفع ال
 للعدالة وتحقيقها.

  الهوامشقائمة : 
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 .409، ص2010، المحلة الكبرى، سنة دار الكتب القانونية، مصر
 .353المستشار عزالدين الدناصوري؛ عبدالحميد الشواربي، مرجع سابق، ص .4
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 .355؛ المستشار عبدالحميد الشواربي، مرجع سابق، ص المستشار عزالدين الدناصوري  .8
 ؛ إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، الجزء887عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص .9

 مكتبة عبدالله وهبة، القاهرة.، 446، ص1968الأول، سنة 
 .660، ص1979، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، سنة عبدالمنعم الصدة .10
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تب ار الكدعبدالسلام علي المزوغي، النظرية العامة لعلم القانون، الجزء الثالث، الطبعة الأولى،  .12

 .318، ص1993الوطنية، بنغازي، سنة 
(، أحكام المحكمة العليا غير منشور؛ 17/11/2020ق(. جلسة )726/65طعن مدني رقم ) .13
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ق(، جلسة 108/54؛ طعن مدني رقم )135، ص4، العدد 43مجلة المحكمة العليا، السنة 

 .168، ص2، العدد44، مجلة المحكمة العليا، السنة 26/1/2009
"التابع: وهو شخص يقوم بعمل معين لحساب شخص آخر هو المتبوع ويرتبط به برابطة التبعية  .14

وجه والخضوع". عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام ب
 .14عام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون سنة نشر، ص

لمتبوع: وهو شخص يعمل لمصلحة شخص آخر التابع، الذي يخضع لسلطة الفعلية ويتلقى منه "ا .15
وامر الأوامر والتوجيهات للقيام بالعمل فيعتبر المتبوع صاحب السلطة في إصدار التوجيهات والأ
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